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 عقوبة الإعدام بين الإل اء والإبقاء

 جامعة سرت –كلية القانون  شعبان محمود محمد ال وارى

 

 مقدمــــــــــة

 : التعري  بموهو  البح   وأطميتل

   إن مقوبة ا مدا  من أقد  العقوبات فكانت تمزل نو  من  التعذير 6ا مدا  طو إزطا  روح المحكو  مليل )     

، وفع  السياسيوتختل  من جريمة إلع أخرى ، ف بق ا الحكا  فع جرائ  كزير   رطار اأفراد ، وذلك لبس  ن وذط  

  ، وشرمت مقوبة 2أزنا  تن يذطا ) الوقتيفع مقوبة ا مدا  الل   إ  مذاب ا القوانين الجنائية الحديزة أزيلت ص ة التنكيل 

القتل للقاتل ممداأ فع ا سلا  ملع أسا  المساوا  بين الجريمة والعقوبة ، ون ع القر ن الكري  من القتل بقولل تعالع   و  

   3ل سل ناأ فلا يسر  في القتل إنل كان منصورأا   )تقتلوا الن   التي حر  الله إ  بالح  ومن قتل مالوما فقد جعلنا لولي

والتشريعات القديمة ، فكانت ت ب  طذه العقوبة ملع ن ا  واس  وتقرطا لعدد كبير من الجرائ  وكانت تعر  أنواما كزير    

حو معين كجزا  من ا مدا  تختل  في الشد  باختلا  مقدار التعذير الذي يتهمنل كي ية تن يذطا، فتقرر ا مدا  ملع ن

 حمورابيبين الن رين  بقت مقوبة ا مدا  ملع الجرائ  الكبرى ، كما نص قانون  بلاد ما ف يلنو  معين من الجرائ . ، 

قبل الميلاد ملع بع  الجرائ  ي ب  ملع مرتكب ا ا مدا  ومن ا جرائ  الخ   ، كما نصت القوانين ال ندية  6722ما  

قبل الميلاد ملع جرائ  الزنا والسرقة ، وتشريعات المصريين القدما  نصت ملع مقوبة  222ملع مقوبة ا مدا  ما  

ملع قتل الحيوانات المقدسة ، كما  با مدا ا مدا  ملع كل من يحل  يميناأ با لاأ ،  وكذلك مصر ال رمونية ماقبت 

قبل الميلاد  122يقية قوانين صولون ما  نصت قوانين ا  ري  والرومان ملع مقوبة ا مدا  ، ومن أش ر القوانين ا  ر 

ملع جريمة القتل  با مدا قبل الميلاد ، أما قوانين الرومان من ا قانون نوما حي  كان يعاقر  122، وقوانين داكرون ما  
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 رتتلي المجتمعات ، في حد  الت ور الذي وم   ، 2)مشر ملع طذه العقوبة  ا زنيالمقصود ، ز  اشتمل قوانين األواح 

 ملي ا امتر  من من  فمشروميت ا ،  أسا  في  وبحزوا وال لاس ة ، ل ا الكتار وتعر  العقوبة ، طذه حيال النار وج ة

 رأى هرور  إستبقائ ا . بإللائ ا ، ومن   و الر

قاصراأ  تن يذطا وتجعل الجرائ  ، أخ ر يكون جداأ  هي  ن ا  إ  في تقرطا   العقوبة طذه تقر التي الحديزة التشريعات أ  

ب ا  ملي   يحك  الذين اأشخاص ملع واحد  تن يذطا  ريقة أن كما لل ، مبرر   بتعذير أن يقترن دون الروح إزطا  ملع

 .أجل ا من ب ا يحك  التي الجرائ  أو

قتل ، فع سل تل التقديرية فع مواج ة ال القاهيتبنع ناا  القصاص والدية ، ومن ز  فقد سلر ح   الليبيوالمشر  

فع القوانين  با مدا يعاقر مرتكبل  جرميفعل  621أس ر فع تقريره لعقوبة ا مدا  ، ف ناك حوالع  المصريوالمشر  

 المصرية المختل ة .

ومن ز  فإن موهو  البح  يكتسر أطمية خاصة فع الوقت الراطن ، فأحد  قرار حول مقوبة ا مدا  فع ن ا  اأم  

ودمت فيل جمي   2262ديسمبر  26 بتاري الصادر  11/221جمعية العامة للأم  المتحد  رق  المتحد  يتمزل فع قرار ال

الدول أن تحتر  المعايير الدولية التع توفر همانات تك ل حماية حقو  اأشخاص الذين يواج ون مقوبة ا مدا  ، خاصة 

 لتزا  ب ا مند الحك  ب ا ناراأ لخ ور  العقوبة وأن طذه العقوبة تسلر حيا  المحكو  مليل فيجر أن تحا  بهمانات يتعين ا

مقوبة ا مدا  ووهعت ل ا  بإللا وصعوبة تدارك الخ أ في ا ، ومن ز  تتجل  البية ا ت اقيات الدولية إلع المنادا  

 بح  كل شخص فع الحيا  ، وتبنع المجتم  6121لحقو  ا نسان ما   العالميهمانات مند تن يذطا ، ويقر ا ملان 

  .ملع اللا  مقوبة ا مدا  أرب  معاطدات دولية تتهمن تحديداأ  الدولي

 :إشكالات البحث

إن مقوبة ا مدا    تزال فع الوقت الراطن محلا للخلا  ، فالتشريعات العقابية المعاصر  تباينت مواق  ا تجاه طذه    

قل بين مديد ومعار  وكل رأى يستند إلع حجج تديد ال  وانقس   1العقوبة ماكسة موق  الدول من حي  ا بقا  وا للا  )

 ملع تقتصر يجر أن العقوبة ، ولكن طذه ملع ا بقا  في ا من  بد حا ت طناك أن ملع إجما  شبلطناك  موق ل ، وكان

ا يزال ما الجدل فإن ذلك كل م  الجرائ  ، ولكن أخ ر ملع ت ب  وأن دون تعذير ، من الروح إزطا  مجرد  .قائمأ
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 : التاليومن ز  كان لزاماأ ملع الباح  تقسي  البح  ملع النحو    

 خطة البحث:

 . والمصري الليبيا سلامية والتشري   الشريعة في ا مدا  المبح  اأول  : مقوبة       

 .ا مدا  من مقوبة الدولي المجتم  :  موق  الزانيالمبح         

 . ا مدا  والراف  لعقوبةالمبح  الزال   : ا تجاه المديد       

  .     والتوصيات الخاتمة -      

 

 والمصري الليبيالإسلامية والتشريع  الشريعة في الإعدام عقوبة :المبحث الأول

 البلي من وحماطا الن   وصان ا سلا  الشخصيةتقد  الشريعة ا سلامية حيا  ا نسان وتدكد ملع حريتل وسلامتل 

 التقدي  . إلع النا  حرمات يةبرما وصل حتع والعدوان

  ، ومن ز  سنتناول طذا المبح  من خلال م لبين ملع 1ا مدا   ) مقوبة إقرار إلع العربية التشريعات معا  واتج ت  

 : التاليالنحو 

 الإسلامية الشريعة في الإعدام عقوبة: المطلب الأول

 تعالع . ون ع الله مند الجرائ  أكبر من ملي ا ا متدا  علتوج ، لقد صانت الشريعة ا سلامية الن   ا نسانية        

ا ف ق دْ  بقولل القتل من المحمدية السنة الكري  ومعل القر ن نْ ق تِل  م اْل ومأ م  رَّ   اللََّّ  إِ َّ بِالْح  ِّ و  تعالع ﴿ و    ت قْت ل وا النَّْ    الَّتِي ح 

لْ  انأا ف لا  ي   لِيِّلِ س  ع لْن ا لِو  ورأا  ﴾ج  د   يحل    " : (وسل  مليل الله صلع الله رسول   ، ومن7) سْرِْ  فِي الْق تْلِ  إِنَّل  ك ان  م نْص 

 ن     . بلير ن   وقتل إحصان ، بعد وزنع إيمان ، بعد زلا  : ك ر بإحدى إ  مسل  امرئ

  بما تقرره الشريعة ا سلامية وبا جرا ات إ القدسيةفحيا  النا  مقدسل   يجوز أحد أن يعتدى ملي ا و  تسلر طذه  

المال  العقل ، ، النسل ، الن   ، الدين وطي الخم   الهروريات ملع للمحافاة وهعتا سلامية  فالشريعة،  تقرطا التي
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ن ،  ا سلامية الشريعة من مقاصد الشريعة ا سلامية فع سن اأحكا  ، وقسمت طي المصالا طذه ملع المحافاة وا 

  1والقصاص ، والتعزير ) ،الحدود  جرائ  وطي زلازة ، أنوا  إلع رائ الج

 مقوبة ا مدا  فع جريمة الزنا : -

  المحصن روى من رسول الله   صلع الله مليل وسل      الزاني ب  الرسول   صلع الله مليل وسل    مقوبة الرج  ملع  

، والم ار   الزانيل الله إ  بإحدى زلا  الن   بالن   ، والزير د  امرئ مسل  يش د أ  إلل إ  الله وأن محمد رسو  ليح

المحصن إهافة الع رج   الزانياليل جم ور ال ق ا  بت بي  مقوبة ا مدا  ملع  استند  وطو ما 1لدينل التارك للجمامة )

   .62) نوالي وديياللامدية 

بالجلد  الزاني  دون الرج    يحد 6173لسنة  72انون رق  قرر مقوبة الجلد فع  الماد  الزانية من الق الليبيوالقانون  -

   .66مائة جلد  م  جواز تعزيره بالحب  م  الجلد )

 إزبات ا فإن بين أفراد المجتم  ، ولتجنر الخو  فع اأمرا  ، ا سلامية الشريعة في الزنا ل زبات جريمة وبالنسبة -

وا   تعر  لعقوبة الجلد بقولل تعالع ﴿ و الَّذِين  ي رْم ون    اد الش شرو  في   ممن تتوافر ش ود ش اد  أربعة يت لر

لْد  أ و    ت قْب ل وا ل   ْ  ش   اد  أ  انِين  ج  ن اتِ ز  َّ ل ْ  ي أْت وا بِأ رْب ع ةِ ش   د ا   ف اجْلِد وط ْ  ز م   أ ب دأا و أ ول ئِك  ط    الْ  اسِق ون   إِ َّ الَّذِين  ت اب وا الْم حْص 

وا ف إِنَّ اللََّّ      ورٌ ر حِيٌ  ﴾     .62)مِنْ ب عْدِ ذ لِك  و أ صْل ح 

بالردية ،  ش ود يش دون  أربعة فش اد  بالبينة ، كان ، فإن فع إزبات جريمة الزنا والشريعة ا سلامية شددت -

 الزاني قتل ف ي مقوبة الرج  أما بالجلد ، يعاقبون الذين المحصنين  ير الزنا ل املي بالنسبة والقرائن ، طذا وا قرار،

مقوبة الرج   في ا تن ذ فلا للحامل وبالنسبة ح  المحصن ، في حد مشرو  وطو مقام ا، قا  أو ما بالحجار  رمياأ  والزانية

صلع الله مليل وسل   الرسولو ب   ، الحد ملي ا يقا  ذلك وبعد ، الرهامة مد  لل تكمل وحتع مولودطا ، ته  حتع

  63.)لأمام بالزنا ن س ا ملع امترفت التي ملع المرأ  اللامديةة العقوب طذه

فع  الجنائي القاهيفع ا زبات ويقيد حرية  المساوا نجد فيل إخلال بمبدأ  المصرياما إزبات جريمة الزنا فع القانون  -

را  ، التلب  ، وجود مقوبات وطع ا مت 271ا زبات بالنسبة لزنا الشريك ويحددط  بأرب  حا ت وفقاأ لنص الماد  

في ب  ملي ا  للزوجة بالنسبةمكاتير أو اورا  مكتوبل منل ، أو وجوده فع منزل مسل  فع المحل المخصص للحري   اما 

   .62القوامد العامة فع ا زبات )

 مقوبة ا مدا  فع جريمة الحرابة : -
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لسنة  621رق    الليبيوفقا لما مرفل القانون  ا ستيلا  ملع مال اللير ، وق   ال ر  ملع الكافة طيجريمة الحرابة 

     ومقوبة المحارر  6111   6221لسنة  63  فع شأن إقامة حدى السرقة والحرابة المعدل بالقانون رق   6172

ملع المال أ  ل  يستول ويسق   استولعالذى أخا  السبيل بالسجن فق  ويعاقر بالقتل اذا ق   السبيل وقتل النا  سوا  

لحرابة بالتوبة أما  النيابة العامة وقبل مل  السل ات بالجريمة وشخص مرتكب ا وتسلي  ن سل للسل ات  وامية منل حد ا

(61 .   

 -مقوبة ا مدا  فع جريمة الرد  :    

  من     صلع الله مليل وسل  النبيالرد  وطع الخرو  من ا سلا  وقد تقررت مقوبة الرده با مدا  بالسنة النبوية  لقول  

 بعد وزنع إيمان، بعد زلا  ك ر بإحدى إ  مسل  د  امرئ يحل    بدل دينل فاقتلوه ، وقولل   صلع الله مليل وسل      

  . 61ن     ) بلير ن   وقتل إحصان،

  -: البليمقوبة ا مدا  فع جريمة  -

   .67) والخارجي الداخلية تسمع بالجرائ  المخلة بأمن الدول والتيوطع الخرو  ملع الدولة  البليجريمة 

 -مقوبة ا مدا  فع جرائ  القصاص : -

أن يكون القتل مصحوباأ  اشترا يعاقر با مدا  قصاصاأ كل من قتل ن ساأ ممداأ ويتعين ت بي  طذه العقوبة دون        

و التخ ي  ، ولما أ ا ستبدالسوى الحك  ب ا فلا تقبل  القاهيمقوبة وحيد    يملك  ف يبسب  ا صرار أو الترصد 

ن كان ح  العبد فيل طو اللالر جاز  د   للأوليا كان القصاص فع الشريعة ا سلامية يجتم  فيل الح  الخاص والعا  وا 

ل يْك    61منل بالدية ) ا ستعاهةالقتيل  العاقلين الباللين سن الرشد     قال تعالع : ﴿ ي ا أ يُّ  ا الَّذِين    م ن وا ك تِر  م 

يْ الْقِص   رُّ بِالْح رِّ و الْع بْد  بِالْع بْدِ و اأْ نْز ع بِاأْ نْز ع ف م نْ م ِ ي  ل ل  مِنْ أ خِيلِ ش  وِ  و أ د اٌ  إِل يْلِ اص  فِي الْق تْل ع الْح  ٌ  ف اتِّب اٌ  بِالْم عْر 

نِ امْت د ى ب عْد  ذ لِ  ةٌ ف م  بِّك ْ  و ر حْم  انٍ ذ لِك  ت خِْ يٌ  مِنْ ر  ي اٌ  ي ا أ ولِي اأْ لْب ارِ ل ع لَّك ْ  بِإِحْس  اصِ ح  ل ك ْ  فِي الْقِص  ك  ف ل ل  م ذ ارٌ أ لِيٌ   و 

   .61ت تَّق ون  ﴾ )

جميعاأ  ، قال تعالع :  النا  ح  في ذلك ارتكر فكأنما بالقتل ملي ا امتدى ومن الله ، من منحة الحيا ومن ز  ف       

ّ  ﴾ ) و    ت قْت ل واْ ٱلنَّْ     ﴿ رَّ   ٱللََّّ  إِ َّ بِٱلْح  ل عَٰ ب نِي إِسْر ائِيل  أ نَّل  م نْ ق ت ل   قولل، و  22ٱلَّتِع ح  لِك  ك ت بْن ا م  تعالع ﴿ مِنْ أ جْلِ ذ َٰ

نْ أ حْي اط ا ف ك أ نَّ  م  مِيعأا و  ا ق ت ل  النَّا   ج  ادٍ فِي اأْ رِْ  ف ك أ نَّم  ا بِل يْرِ ن ْ ٍ  أ وْ ف س  ل ن ا ن ْ سأ ا  تْ  ْ  ر س  ل ق دْ ج  مِيعأا و  ا أ حْي ا النَّا   ج  م 
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لِك  فِي اأْ رِْ  ل م سْرِف ون  ﴾   لبع  بالنسبة القتل العمد في يمن  ، والقصاص 26)بِالْب يِّن اتِ ز  َّ إِنَّ ك زِيرأا مِنْ  ْ  ب عْد  ذ َٰ

و  قصاص ملع المكره  وسل      يقاد من والد بولده   لقول الرسول صلع الله مليل لولده اأر قتل حالة مزل الحا ت

والسند فع ذلك حدي  الرسول صلع الله مليل وسل    رف  القل  من زلا  :  والمه ر و  ملع الصبع و  ملع المجنون 

 من الصبع حتع يبل  ومن المجنون حتع ي ي  ومن النائ  حتع يستيقا   .

ال عل  ارتكاربالنسبة للحد  وصلار السن والمصابين بحالة جنون فع العقل وقت  ومد  ت بي  مقوبة ا مدا          

يتماشع والسياسة الجنائية الحديزة فالدية تتحمل ا العاقلة فإذا كان القاتل حدزاأ فإنل يتعين اللجو  إلع قانون العقوبات 

 احتيا يةبامتبارطا نصوص  الليبيت من قانون العقوبا 11 -12وت ب  التدابير المقرر  فيل  بقا لنصوص المواد 

لسنة  67رق   الليبيمن القانون  1  ووفقا للماد  22بالنسبة أحكا  قانون القصاص والدية م ا ولع الد  أ  ل  يع و )

  بشأن تناي  أحوال القاصرين ومن فع حكم   يجر أن يكون ال امل باللاأ سن الرشد وطع زمانية مشر  سنل  6112

ع ذلك فإن مقوبة ا مدا  فع الشريعة ا سلامية مقرر  فع جرائ  ) القتل العمد ، وزنا  المحصن ،  وملميلادية ، 

 ،، والرد    والبليوالحرابة ،  

 

ا  ف ي أما الدية فع القتل          م  مبار  من المال الواجر فع الجناية وطع زابتة فع القتل الخ أ ، قال تعالع : ﴿ و 

ةٌ إِل   ك ان  لِم دْمِنٍ أ نْ  ددددلَّم  دِي ةٌ م س  ق ب ةٍ م دْمِن ةٍ و  نْ ق ت ل  م دْمِنأا خ   أأ ف ت حْرِير  ر  م  دَّق وا ف إِنْ ي قْت ل  م دْمِنأا إِ َّ خ   أأ و  ع أ طْلِلِ إِ َّ أ نْ ي صَّ

نْ  ق ب ةٍ م دْمِن ةٍ و اِ  ت حْرِير   ك ان  مِنْ ق وٍْ  م د وٍّ ل ك ْ  و ط و  م دْمِنٌ ف ت حْرِير  ر  ةٌ إِل ع أ طْلِلِ و  لَّم  ب يْن   ْ  مِيز اٌ  ف دِي ةٌ م س  ك ان  مِنْ ق وٍْ  ب يْن ك ْ  و 

لِيمأا ح   ك ان  اللََّّ  م  يْنِ م ت ت ابِع يْنِ ت وْب ةأ مِن  اللََِّّ و  ْ ر  نْ ل ْ  ي جِدْ ف صِي ا   ش  ق ب ةٍ م دْمِن ةٍ ف م     23)  كِيمأا ﴾ .ر 

 

 والمصري الليبيالتشريع  في الإعدام عقوبة: نيالثاالمطلب 

 يعاقر التي الجرائ  في تحديد اختل ت أن ا إ  ا مدا  ، مقوبة إقرار إلع العربية التشريعات معا  إتجاه من الر   ملع  

 -:  التاليل ذه التشريعات وذلك ملع النحو  نموذجينومن ز  سنتناول  با مدا  ملي ا
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  الليبيفَ القانون  الإعدام عقوبة: ال رع الأول

رس   لدى شعبل من قي  أخلاقية وملع ذلك فقد قرر  مقوبة ا مدا  من مقيدتل الدينية وما الليبيالمجتم   استمد     

     فر  مقوبة ا مدا  قصاصاأ والدية 6112   بشأن أحكا  القصاص والدية وتعديلاتل   6223  لسنة 1القانون رق  )

:   يعاقر با مدا  قصاصاأ كل من قتل ن ساأ ممداأ وفي حالة الع و ممن لل الح  تكون العقوبة ونص ملع اآتي 

السجن المدبد والدية  . وملع ذلك يتعين ت بي  طذه العقوبة و  يشتر  أن يكون القتل مصحوباأ بسب  ا صرار أو 

 توقي  مقوبة ا مدا  أن يكون ال امل متعمداأ يملك سوى الحك  ب ا ويك ع ل   والقاهيالترصد وتعتبر مقوبة وحيد   

كما يحددطا القانون وفقا  القتل ، قاصداأ إزطا  روح المجنع مليل وأن يكون ماقلا باللاأ سن الرشد وقت ارتكار ال عل

  بشأن تناي  أحوال القاصرين ومن فع حكم   يجر أن يكون ال امل  6112لسنة  67رق   الليبيمن القانون  1للماد  

 . باللاأ سن الرشد وطع زمانية مشر  سنل ميلادية

فالم شرّ  الليبي بتبنيل لناا  القصاص والدية قد سلر القاهي سل تل التقديرية في مواج ة جرائ  القتل ولي         

 تبدالا سمقوبة   تقبل  ف يسل ة استبدال ا بليرطا و  ازر لارو  المجر  تستوجر الرأفة أو تخ ي  العقار  للقاهي

  1أو التخ ي  ما ل  ينص القانون ملع ذلك صراحة كما طو الشأن بالنسبة  للقتل العمد المخ   ، إ  أن القانون رق   

  قد أم ع المجل  اأملع لل يئات القهائية صلاحية إصدار قرارات الع و من 1بشأن ناا  القها      6372لسنة 

من ز  يمكن القل بأن ل ذا المجل  الع و حتع فع حالة الحك  با مدا  العقوبة ل  يستزنع من ذلك مقوبة معينة ، و 

ذا ما نارنا إلع القر ن الكري  شريعة المجتم  وطو قانون أسمع فإن وج ة النار طذه  بد وأن تأخذ منحنع  قصاصاأ ، وا 

   . 22 خر مختل اأ وا قرار بعد  جاز ذلك ل ذا المجلي )

   21) : التاليملع مقوبة ا مدا   فع بع  الجرائ  وذلك ملع النحو  يالليبونص قانون العقوبات     

 -: الجنايات والجنا المهر  بكيان الدولة

ملع أي  التح   رف  الليبيين السلاح هد الدولة يعاقر با مدا  كل ليبي رف  السلاح ملع ليبيا أو  611) ماد      

 .وجل بعمل في القوات المسلحة لدولة تحارر ليبيا
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  د  الدسائ  م  الدولة اأجنبية  زار  الحرر هد ليبيا كل من خدابر دولة أجنبية أو أحد موا ي ا  611) ماد      

أو أي شخص  خر يعمدل لمصلحت ا أو ألقع الدسائ  إلي ا أو إليل بقصد استعدائ ا ملع ليبيا أو تمكين ا من العدوان 

  لور أو ل  يتحق  .ملي ا يعاقر با مدا  سوا  تحق  اللر  الم

  د  الدسائ  م  اأجنبي ل هرار بمركز البلاد العسكري والسياسي يعاقر بالسجن كل من ألقع  617) ماد     

الدسائ  زمن السل  إلع دولة أجنبية أو الع أحد من موا ي ا وقصد بذلك ا هرار بمدركز الجم ورية العربية الليبية 

ي. وت ب  العقوبة ذات ا ملع من أتل  ممداأ أو أخ ع أو زور وزائ  يعل  أن ا تصلا أو الدبلوماس يأو السياسالحربي 

 زبات حقو  الجم ورية العربية الليبية قبل دولة أجنبية. وتكون العقوبة السجن المدبد إذا ارتكبت الجرائ  المذكور  فع 

 انت الحكومة قد م دت إليل بأية م مة كانت. زمن الحرر ، أو كان الجاني موا اأ ماماأ أو موفداأ في م مة مامة أو ك

  التجنيد هد دولة أجنبية أو اتيان أممال مدوانية هده يعداقر بالسجن كل من قا  بلير إذن من  611) ماد    

الحكدومة بجم  جند هد دولة أجنبية أو قا  بأممال أخرى مدوانية من شأن ا أن تعر  الجم ورية العربية الليبية لخ ر 

أو ترتر ملع اأممال العدوانية  ، وتكدون العقوبة السجن المدبد إذا نجد  من ال عل ق د  العلاقات الدبلوماسية الحرر

 انتقا  من الجم ورية العربية الليبية أو من موا ني ا أينما كانوا ، أما إذا قامت الحرر فيعاقر الجاني با مدا .

لليبي ولو من  ري   ير مباشر ملع نقود أو أية من عة أخرى من من اأجنبي اذا حصل ا ا رتشا   611) ماد    

أجنبي أو حصل ملع ومد بذلك بقصد ا تيان بأممال هار  بمصالا البلاد يعاقر بالسجن وبلرامة تتراوح بين أل  

من الحرر ، دينار وخمسة اآ  دينار، إذا اقتر  ال عل في زمن سل  ، ويعاقر بالسجن المدبد إذا ارتكبت الجريمة في ز 

 فإذا وق  الهرر بال عل تكون العقوبة ا مدا . ويعاقر بن   العقوبة اأجنبي الذي قد  النقود أو  يرطا أو ومد ب ا 

   المسا  بأراهي الدولة وتس يل الحرر هدطا . 672) ماد    

 ي ا للر  التجس  .  إفشا  أسرار تتعل  بأمن الدولة لعملا  الحكومات اأجنبية أو الحصول مل 676) ماد  

  التسلل إلع اأماكن العسكرية وحياز  وسائل التجس  دون مبرر إذا است اد العدو من ذلك ال عل فتكون  672) ماد     

 العقوبة ا مدا .

   إذامة أسرار الدفا  إذا ارتكبت الجريمة زمن حرر. 672) ماد     
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   إزار  روح ال زيمة السياسية . 671) ماد     

   إزار  روح ال زيمة العسكرية ويعاقر الجاني با مدا  إذا ارتكر الجريمة زمن الحرر. 671ماد   )   

  ب  روح ال زيمة ا قتصادية تكون العقوبة با مدا  إذا تعرهت البلاد بال عل للخ ر مقدر  البلاد ملع  677) ماد     

 مقاومة العدو. 

 العسكرية إذا ارتكبت الجريمة زمن حرر كانت العقوبة ا مدا .  تخرير أو اتلا  المنشخت  671) ماد     

  شرا  أسلحة أو مدن فاسد  إذا نج  من ال عل موت شخص أو ترتر مليل إيذا  خ ير لشخصين أو  616) ماد     

 أكزر أو اقتر  ال عل في زمن حرر كانت العقوبة ا مدا .

ال عل لصالا دولة تحارر ليبيا أو إذا أخل با ستعدادات الحربية    استللال أسرار الدولة إذا ارتكر 612) ماد     

 الحربية كانت العقوبة ا مدا .  للدولة أو بصلاحيت ا أو بالعمليات

  خيانة شئون الدولة  كل من م دت إليل الدولة بالت او  من ا في الخار  في شئون ا فخان اأمانة،  613) ماد     

 كان من المحتمل أن يترتر ملع مملل هرر بمصالا البلاد.  يعاقر بالسجن المدبد، إذا

  ا متدا  ملع الدستور يعاقر با مدا  كل من شر  بالقو  أو بليرطا من الوسائل التي   يسما  611) ماد     

 باستعمال ا الناا  الدستوري في تليير الدستور أو شكل الحك . 

كار الجريمة السابقة يعاقر با مدا  كل من استعمل قنابل أو   ت م رقعة   استعمال الم رقعات في ارت 617) ماد     

 السياسي  ا  تيالأخرى بنية ارتكار الجريمة المنصوص ملي ا في الماد  السابقة أو بلر  

 

   مكرر يعاقر بالحب  كل من قا  بعمل من أممال الشلر أو التااطر أو إزار  ال وهع أزنا  ممارسة 611) ماد     

اأنش ة الرياهية أو بسبب ا سوا أ داخل الملامر الرياهية أو خارج ا، فإذا نتج من ال عل إتلا  أو تخرير مباني أو 

أموال مملوكة للدولة أو أحد اأشخاص ا متبارية العامة أو الخاصة أو للأفراد تكون العقوبة السجن واللرامة التي 
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أما إذا نتج من ال عل أهرار جسيمة في اأرواح أو الممتلكات فتكون تعادل أربعة أهعا  قيمة الهرر الذي وق . 

 العقوبة ا مدا  .

  بشأن 6112لسنة  7وطناك نصوص أخرى تقرر طذه العقوبة ترد بالقوانين المكملة لقانون العقوبات كالقانون رق      

 .  المخدرات والمدزرات العقلية وتعديلاتل

 : كاآتي ف ي الليبية المقرر  فع حالة الحك  با مدا  فع القانون أما من الهمانات القانوني     

ملع المحكمة قبل أن تصدر حكم ا با مدا  أن تأخذ رأى م تع الج ة الموجود  فع دائرت ا المحكمة ويجر إرسال  -6

ذا ل  يعد رأيل فع ميعاد العشر  أيا  التالية  رسال اأورا  تحك  المحك من  321مة فع الدموى ) أورا  القهية إليل ، وا 

أن طذا ا جرا  طو  رأينا  يلز  المحكمة وفع  استشاري الم تيقانون ا جرا ات الجنائية   ويست اد من ذلك أن رأى 

 بالشريعة ا سلامية . استئنا مجرد 

ن يوماأ من ملع النيابة العامة أن تعر  الحك  الصادر حهورياأ ب ذه العقوبة ملع المحكمة العليا فع مدى زلازي -2

 تاري  الحك  وتقد  النيابة مذكر  برأي ا فع القهية خلال الخمسة مشر يوماأ التالية حتع ولو ل  

 يكن المحكو  مليل قد  عن فع الحك  ، وللنيابة العامة أن تنق  الحك  لمصلحة المت   إذا توافرت    

   .21إحدى  حا ت ال عن  )   

ا  الدموى فوراأ إلع اأمانة العامة لمدتمر الشعر العا  ) سابقاأ   بواس ة أمين اللجنة إذا أصبا الحك  ن ائياأ ترف  أور  -3

 اأمانةالشعبية العامة للعدل واأمن العا  ) سابقاأ   وذلك مندما يصبا الحك  با مدا  ن ائياأ و  ين ذ الحك  إ  بموافقة 

   . 27العامة لمدتمر الشعر العا  ) 

 تن يذ حك  ا مدا    وفيما يتعل  بتأجيل -

من  231  يجوز تن يذ مقوبة ا مدا  فع اأمياد الرسمية واأمياد الخاصة بديانة المحكو  مليل وفقا لنص الماد   -

 . الليبيقانون ا جرا ات الجنائية 

 من قانون ا جرا ات    231    الماد   21يوق  تن يذ العقوبة ملع الحبلع إ  بعد ش رين من وهع ا )  -
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إذا زار إشكال فع التن يذ فيجر مرهل فوراأ ملع رئي  النيابة المختص ، ويجوز لل أن يأمر بإيقا  التن يذ ويت   -

من  221    الماد   21إجرا ات التن يذ من جديد  )  اتخذتالعر  والوق  ولو طات ياأ ، فإذا رف  ا شكال بعد الوق  

 قانون ا جرا ات الجنائية  .

 ا مدا   ريقة تن يذ حك   -

تن ذ مقوبة ا مدا  قصاصاأ  بقاأ للأحكا  قانون ا جرا ات الجنائية رمياأ بالرصاص ، ويكون داخل السجن أو فع    

ا جرا ات المنصوص ملي ا فع الماد   استي ا مكان  خر مستور بنا  ملع  لر بالكتابة من رئي  النيابة يبين فيل 

  لليبيامن قانون ا جرا ات الجنائية  32،233

إذا كانت ديانة المحكو  مليل ت ر  مليل امترا  أو طناك واجبات يجر إتخاذطا قبل التن يذ لز  إجرا  التس يلات  -

 اللازمة لتمكن أحد رجال الدين من مقابلتل .

يجر أن يحهر تن يذ العقوبة أحد أمها  النيابة العامة ومأمور السجن و بير السجن أو  بير  خر تندبل النيابة   -

العامة ، أو أى شخص حصل ملع إذن خاص من ا ، ويدذن للمداف  من المحكو  مليل بالحهور ويتلع من الحك  

ذا ر ر  الصادر با مدا  من وقل والت مة المحكو  من أجل ا ملع المحكو  مليل بمكان التن يذ بمسم  من الحاهرين ، وا 

 ا ومند تما  التن يذ يحرر مهو النيابة محهراأ با جرا ات المحكو  مليل فع إبدا  أقوالل حرر مهو النيابة محهراأ ب

)  الليبيمن قانون ا جرا ات الجنائية  232بذلك ويزبت فيل ش اد  ال بير بالوفا  وسامة حصول ا  بقا لنص الماد  

32 .   

لك فع حالة  لر بعد تن يذ الحك  يتخذ مأمور السجن الترتيبات الهرورية لتسلي  الجزة أقارر المحكو  مليل وذ -

  الليبيمن قانون ا جرا ات الجنائية  237اللجنة أما إذا ل  ي لبوطا أتخذت إجرا ات دفن ا بلير إحت ال  بقاأ لنص الماد  

(36  .   

 المصريالقانون  عقوبة الإعدام في: الثانيال رع 

   ملع 6112لسنة  17قانون رق    المعدل بال6137لسنة  11رق   المصري العقوبات قانونمن  236نص الماد      

 الجنايات بع  ، ويها  الي ا الترصد أو سب  ا صرار م  العمد القتل زلمكزير من الجرائ   في كعقوبة ا مدا 

 مقوبات . 77 الماد   أومن الخار  مكرر أ ، ر  11الداخل الماد   من الدولة بأمن المتعلقة
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وجريمة  /أ مقوبات ،77لدولة اجنبية فع حالة حرر م  مصر ) الماد  وجريمة التحا  الموا ن بالقوات المسلحة   

   . / ر مقوبات77التخابر م  دولة أجنبية معادية لمعاونت ا فع ممليات ا الحربية لدولة مصر ) ماد   أو السعي

  قررت مقوبة ا مدا  ل ا : التيومن جرائ  أمن الدولة من ج ة الداخل    

أو منامة أو جمامة أو مصابة لتع يل أحكا  الدستور أو القوانين أو من  إحدى مدسسات  تكوين جمعية أو طيئة   

/    77والتخابر م  دولة اجنبية للقيا  بأممال مدائية هد مصر ) ماد   السعيالدولة أو إحدى السل ات ، وجريمة 

ممل من أممال ا رطار داخل  بأيلقيا  لدى دولة اجنبية وكذلك التخابر مع ا ل السعيمقوبات   ومن تلك الجرائ  ايها 

جمامل  أي  أن 21/62/2263قرار بتاري   المصريمكرراأ     وملع ذلك أصدر مجل  الوزرا   11مصر ) ماد  

من قانون العقوبات ناراأ لما  11جمامة إرطابية مستند  فع ذلك لنص الماد   طي المصريتمار  العن  هد الشعر 

وقعت من قبل الجمامات ا رطابية ملع مديرية أمن الدق لية وسقو  العديد  التيوالت جيرات تعرهت لل مدينة المنصور  

وجريمة تألي  مصابة طاجمت  ائ ة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السل ة  ، 23/62/2263من الش دا  بتاري  

 مقوبات   . 11العامة فع تن يذ القوانين ) ماد  

   32) :  كاآتي ف ي المصريفع القانون   با مدا ية المقرر  فع حالة الحك  أما من الهمانات القانون -

 اجرا ات   . 316هرور  اجما  اآرا  مند الحك  با مدا  )ماد   -6

  بشأن حا ت واجرا ات  6111لسنة  17من القانون رق   21هرور  مر  القهية ملع محكمة النق    ماد   2-

 اجرا ات .  32مش وما برأي ا فع الحك  فع الميعاد المبين بالماد   ال عن أما  محكمة النق   

مر  ا ورا  ملع رئي  الجم ورية فإذا ل  يتخذ رئي  الدولة إجرا  فع خلال أربعة مشر يوماأ ، فإنل يجوز تن يذ  -3

   . 33اجرا ات   ) 272تلك العقوبة    ماد  

منصوص ملي ا فع كافة الموازي  وا ملانات الدولية والدستور وأط  هرور  توفير همانات المحاكمة العادلة وال  -2

 وح  الدفا  . ال بيعيطذه الهمانات ح  المت   فع اللجو  الع قاهيل 

 -فيما يتعل  بتأجيل تن يذ حك  ا مدا  :  - 
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ذلك الحك  إ  أن  إذا أصبا الحك  با مدا  باتا، ول  يصدر م و من رئي  الجم ورية فإنل   يبقع سوى تن يذ    

  طيالقانون نص ملع حا ت يت  تأجيل تن يذ حك  ا مدا  في ا ، وتلك الحا ت 

اجرا ات ملع أنل   يوق  تن يذ  271يت  تأجيل تن يذ حك  ا مدا  الع ما بعد  الحمل بش رين فتنص الماد    -6 

لع ما بعد ش رين من وهع ا    .  مقوبة ا مدا  ملع الحبلع وا 

اجرا ات  271 يجوز تن يذ مقوبة ا مدا  فع أيا  اأمياد الرسمية واأمياد الخاصة بديانة المحكو  مليل ) ماد    -2 

 - ريقة تن يذ حك  ا مدا  :  . 

  جنائية إجرا ات 273 أو فع مكان مستور    السجن داخل تن يذطا ويت  مقوبة ا مدا  شنقاأ ، تن يذ يت   -

 جنائية ا شخاص المتعين حهوره فع ازنا  التن يذ  إجرا ات 272وكما حددت الماد   -

 الشريعة اسئناساأ بأحكا  الم تي ملع بعد مر  اأورا  بالحك أن تحدد جلسل للن    المحكمة ملع القانون وأوجر    

 ا سلامية 

ن أوجبت ملع من قانون ا جرا ات ا 316كانت الماد   وفع شأن ذلك قهت محكمة النق  بأنل   لما      لجنائية ، وا 

قبل أن تصدر حكم ا با مدا  ، إ  أنل لي  فع القانون ما يوجر ملع المحكمة  الم تيمحكمة الجنايات أن تأحذ رأى 

   . 32أن تبين رأى الم تع أو ت نده  )

رصاأ منل ملع والمشر  جعل رأى الم تع استشارياأ و ير ملز  للمحكمة ويرى الباح  انل كان اولع من المشر  ح  

 م  قوامد الشريعة ا سلامية اللرا  أن يجعل رأى الم تع ملزماأ للمحكمة ولي  استشارياأ .  با مدا استئنا  الحك  

 

 الإعدام من عقوبة الدولي موقفال: المبحث الثانَ

 و  إنسانية و ير قاسية وبةأن ا مق أسا  ملع ا مدا  مقوبة بإللا  المنادا  إلع ا ت اقيات الدولية  البية تتجل      

    :ا تجاه طذا في الدولية أبرز المحاو ت ومن تن يذطا ، في خ أ وق  إذا  زارطا تدارك يمكن
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 10 بتاري  اأم  المتحد  في اأمها  الدول قبل من با جما  امتمد الذي ا نسان لحقو  العالمي ا ملان : أو      

 . الجبرية الص ة يحمل و  لمبدأ إملان لولكن   ، 31)  1948 اأول كانون

 منل    1    تنص الماد  والذي   ، 1966 ما  صدر الذي والسياسية المدنية بالحقو  الخاص زانيأا : الع د الدولي     

 .الحيا  ح  ملع 

 مقوبة إلع ما  بشكل تشير    1    الماد  أن الدولي الميزا  من انبزقت التي ا نسان حقو  لجنة إملان  :زالزأا     

 ."الحيا  ح   حترا  بالنسبة ت وراأ  يعد اتخاذه  للائ ا يت  إجرا  وأي مستحر، إللا طا أن ت يد بعبارات ا مدا 

 إلع دما الحكومات والذي ، 1989 اأول كانون 15 بتاري  العمومية من الجمعية امتمد الذي القرار : رابعاأ     

 طذا في  ر  دولة لسل ة تاب  أي شخص " : أن ملع ينص والذي ا ختياري انيالز ملع البروتوكول التصدي 

 ا جرا ات اتخاذ البروتوكول طذا في  ر  دولة كل وملع ا مدا  بحقل، حك  تن يذ يمكن   ا ختياري، البروتوكول

 . في تشريعات ا مقوبة ا مدا   للا  اللازمة

ا     ح  تك ل والتي لحقو  ا نسان، الدولية، ا ت اقية إ ار همن اأوروبي، المجل  امتمدطا التي اأحكا  :خامسأ

 .المجل  في مهوأا 27 ا ت اقية طذه ملع وق  وقد الحيا ،

 بتأسي  اأساسي ناا  روما من الساب  البار في 77 الماد  مليل نصت ما المجال، طذا في الحديزة ا تجاطات ومن  

 والجرائ  الجمامية ا باد  جريمة ملع توقع ا المحكمة أن تلك تست ي  مقوبة أقصع أن من ، الدولية الجنائية المحكمة

 .السجن المدبد طي الحربية ، والجرائ  ا نسانية هد

 إيقا   الدول من يمن  ما اأساسي الناا  من الساب  البار في لي  إنل  :ن سل الناا  من 80 الماد  وتقرر    

 المحدد  العقوبات ملع   تنص الدول التي قوانين ت بي  دون يحول أو الو نية، قوانين ا يف ملي ا المنصوص العقوبات

 الدولي القانون يجرم ا التي الجرائ  من جريمة ملع تحك  الو نية أن للمحاك  المناسر من يكون ولن البار ، طذا في

 طذه اأمن مجل  استبعد وقد .الجريمة تلك بشأن ن سل الدولي المجتم  أقرطا العقوبة التي شدت ا في تجاوز بعقوبة

 السابقة، الدوليتين ليو سلافيا الجزائيتين للمحكمتين اأساسيين الناامين في الجرائ  تلك من ا مدا   العقوبة )مقوبة

 وراوندا .
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 (3 ) الماد  في لب المعتر  الحيا  في الح  تنت ك مقوبة ا مدا  ترى أن الدولية الع و منامة فإن ذلك، ملع وملاو    

 تتناق  وأن ا والم ينة، واللاإنسانية القاسية العقوبات ذرو  تمزل العقوبة طذه ا نسان ، وأن لحقو  العالمي ا ملان من

 ا نسان   لحقو  العالمي ل ملان (5 ) الماد  في الحار الم رو  م 

 الم لر اأول

 .ا ت اقيات الدولية الدامية  للا  مقوبة ا مدا  

والع د  6121فهلاأ من ا ملان العالمي لحقو  ا نسان الصادر من الجمعية العامة للأم  المتحد  في ما       

، ومن  6111الدولي للحقو  ا قتصادية وا جتمامية والزقافية الصادر أيهاأ من الجمعية العامة للأم  المتحد  في ما  

طدات دولية تلتز  الدول بموجب ا بعد  ت بي  مقوبة ا مدا . وتوجد اآن أط  الت ورات في السنوات اأخير  إمتماد معا

 أرب  معاطدات من طذا النو  وطع : 

ي د  العمل ملع إللا   والسياسية  البروتوكول ا ختياري الزاني الملح  بالع د الدولي الخاص بالحقو  المدنية -أو أ :  

تصدي  وا نهما  بموجر قرار الجمعية العامة للأم  المتحد  رق  مقوبة ا مدا  الذى امتمد ومر  للتوقي  وال

وفقاأ أحكا  الماد   6116تموز / يوليو  66ودخل حيز الن اذ فع  6111كانون اأول / ديسمبر  61المدرخ  22/621

 ملع ما يلع : اأ را الزامنة ، وات قت الدول 

وتتخذ كل دولة  ر  جمي  التدابير  ر  فع طذا البروتوكولشخص خاه  للو ية القهائية لدولة   أي    يعد -6  

 .  القهائياللازمة  للا  مقوبة ا مدا  داخل و يت ا 

تح ا ملع طذا البروتوكول إ  بالنسبة لتح ا يكون قد أملن مند التصدي  مليل أو ا نهما  إليل ،  بأي ا  يسم -2  

 دانة فع جريمة باللة الخ ور  تكون ذات  بيعة مسكرية وترتكر فع وينص ملع ت بي  ا مدا  فع وقت الحرر  بقاأ 

 وقت الحرر . 

الملح  با ت اقية اأوروبية لحماية حقو  ا نسان والحريات اأساسية )ا ت اقية اأوروبية  1البروتوكول رق   -زانياأ :

  خريان.دولة أوروبية ووقعت مليل إزنتان  22، الذي صدَّقت مليل لحقو  ا نسان 
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الملح  با ت اقية اأوروبية لحماية حقو  ا نسان والحريات اأساسية )ا ت اقية اأوروبية  63البروتوكول رق   -زالزاأ : 

 دولة أخرى. 63دولة أوروبية ووقعت مليل  32، الذي صدَّقت مليل لحقو  ا نسان 

 للا  مقوبة ا مدا  الذي صدَّقت مليل زماني دول   نسانالبروتوكول الملح  با ت اقية اأمريكية لحقو  ا -رابعاأ :  

  31) . ناأمريكيتيووقعت مليل دولة واحد  أخرى في 

 

 تك ل تن ي  عقوبة الإعدام  التيالضمانات الدولية : الثانيالمطلب 

 روالذي امتمد بموج 61/62/6111أكد الع د الدولي الخاص بالحقو  المدنية والسياسية المدرخ في   

ملع مد  همانات 3/6/6171  ، ودخل حيز التن يذ في 26-  ) د2222قرار الجمعية العامة للأم  المتحد  رق  ) 

 :  1متعلقة بعقوبة ا مدا  فع الجز  الزال  منل وذلك ملع النحو التالع : الماد  

 وز حرمان أحد من حياتل تعس االح  في الحيا  ح  ملاز  لكل إنسان ، وملع القانون أن يحمع طذا الح  ، و  يج -6

  يجوز في البلدان التي ل  تل  مقوبة ا مدا  ، أن يحك  ب ذه العقوبة إ  جزا  ملع أشد الجرائ  خ ور  وفقا  -2

للتشري  النافذ وقت ارتكار الجريمة و ير المخال  أحكا  طذا الع د و ت اقية من  جريمة ا باد  الجمامية والمعاقبة 

  يجوز ت بي  طذه العقوبة إ  بمقتهع حك  ن ائي صادر من محكمة مختصة .ملي ا ، و 

حين يكون الحرمان من الحيا  جريمة من جرائ  ا باد  الجمامية ، يكون من الم  و  بداطة أنل لي  في طذه الماد   -3

ون مترتباأ ملي ا بمقتهع أي نص يجيز أية دولة  ر  في طذا الع د أن تع ع ن س ا ملع أية صور  من أي التزا  يك

 أحكا  ات اقية من  جريمة ا باد  الجمامية والمعاقبة ملي ا.

أي شخص حك  مليل با مدا  ح  التما  الع و الخاص أو إبدال العقوبة ، ويجوز منا الع و العا  أو الع و   -2

 الخاص أو إبدال مقوبة ا مدا  في جمي  الحا ت .

 مدا  ملع جرائ  ارتكب ا أشخاص دون الزامنة مشر  من العمر، و  تن يذ طذه العقوبة   يجوز الحك  بعقوبة ا -1

 بالحوامل .

. لي  في طذه الماد  أي حك  يجوز التذر  بل لتأخير أو من  إللا  مقوبة ا مدا  من قبل أية دولة  ر  في طذا -1

 الع د .
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الدولي ليست م البة فحسر باتخاذ ا جرا ات اللازمة لقم  فالدولة  ر  في طذا الع د وفقاأ الماد  السادسة للع د 

اأممال ا جرامية المددية إلع الحرمان من الح  في الحيا  ولكن ملي ا أيهاأ فر  التزا  قوات اأمن التابعة ل ا بعد  

 قتل اأفراد تعس ياأ .

الح  ، و  يجوز حرمان أحد من حياتل  ومن ز  فالح  في الحيا  ح  ملاز  لكل إنسان ، وملع القانون أن يحمع طذا

تعس ا، إ  أن حماية طذا الح    تقتصر ملع مد  المسا  بل من قبل الدولة وسل ات ا العامة ، بل طو ح  يت لر 

إلتزا  الدولة بمن  حدو  ا متدا  مليل سوا  من جانر اأفراد أو من ال يئات والجمامات ، ووه  القوانين التي تحق  

 اية ، وتوق  الجزا  ملع كل من يعتدي ملع طذا الح  بأي شكل من ا شكال. طذه الحم

قراراأ  6112مايو  21بتاري   12/6112بقراره رق    وامتمد المجل  ا قتصادي وا جتمامي لمنامل اأم  المتحد  -   

 ، وطذا يدكد حرص منامل يهمن العديد من الهمانات التي تك ل حماية حقو  اأفراد الذين يواج ون مقوبة ا مدا

 اأم  المتحد  ملع مبدأ الح  في الحيا  بامتباره حقاأ أصيلاأ ، بل يعد ح  من الحقو  ا نسانية اأساسية .

وقد رامع المجل  في قراره طذا العديد من ال ئات والمجمومات واأفراد التي قد تواجل وقو  مقوبة ا مدا  هدطا  - 

   37)  -: لتاليانجمل ا ملع النحو  والتي

   يجوز أن ت ر  مقوبة ا مدا  إ  في حالة جريمة بنص القانون وقت ارتكاب ا  . -6

في البلدان التي ل  تل  مقوبة ا مدا  ،   يجوز أن ت ر  مقوبة ا مدا  إ  في أخ ر الجرائ  ملع أن يكون  -2

س ر من نتائج مميتة أو  ير ذلك من النتائج الباللة الخ ور  م  وماأ أن ن اق ا ينبلي أ  يتعدى الجرائ  المتعمد  التي ت

. 

  يحك  بالموت ملع اأشخاص الذين ل  يبللوا سن الزامنة مشر  وقت ارتكار الجريمة ، و  ين ذ حك  ا مدا   -3

 بالحوامل ، أو باأم ات الحديزات الو د  ، و  باأشخاص الذين أصبحوا فاقدين لقواط  العقلية.

  يجوز فر  مقوبة ا مدا  إ  حينما يكون ذنر الشخص المت   قائماأ ملع دليل واها ومقن    يد  مجا أ أي  .2

 ت سير بديل للوقائ .
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  يجوز تن يذ مقوبة ا مدا  إ  بموجر حك  ن ائي صادر من محكمة مختصة بعد إجرا ات قانونية توفر كل  .1

من الع د الدولي الخاص  62دلة ، ممازلة ملع اأقل للهمانات الوارد  في الماد  الهمانات الممكنة لتأمين محاكمة ما

  ، بما في ذلك ح  أي شخص مشتبل في ارتكابل جريمة يمكن أن تكون مقوبت ا  31بالحقو  المدنية والسياسية ) 

 .بارتكاب ا في الحصول ملع مسامد  قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة ا مدا  أو مت  

. لكل من يحك  مليل با مدا  الح  في ا ستئنا  لدى محكمة أملع ، وينبلي اتخاذ الخ وات الك يلة بجعل طذا 1

 ا ستئنا  إجبارياأ.

. لكل من يحك  مليل با مدا  الح  في التما  الع و ، أو تخ ي  الحك  ، ويجوز منا الع و أو تخ ي  الحك  في 7

  جمي  حا ت مقوبة ا مدا  .

   تن ذ مقوبة ا مدا  إلع أن يت  ال صل في إجرا ات ا ستئنا  أو أية إجرا ات تتصل بالع و أو تخ ي  الحك  . .1

من قبل القمة العربية السادسة مشر      وتأكيداأ لحقو  ا نسان  العربيت  امتماد الميزا   2222مايو  23وبتاري     

لمي لحقو  ا نسان وأحكا  الع دين الدوليين للأم  المتحد  بشأن الحقو  لمبادئ ميزا  اأم  المتحد  وا ملان العا

 المدنية والسياسية والحقو  ا قتصادية وا جتمامية والزقافية وم  اأخذ في 

وبنا  ملع ما تقد  ات قت اأ را  في طذا الميزا  فيما يتعل    .ا متبار إملان القاطر  بشأن حقو  ا نسان في ا سلا  

 قوبة ا مدا   تحت بند : الح  فع الحيا  ملع اآتي :بع

  معلنة أنل ح  ملاز  لكل شخص وأنل   يجوز حرمان أحد من حياتل  7 - 1فقد ك لتل المواد ) أما الح  فع الحياه  

تكار الجريمة تعس ا ، و  يجوز الحك  بعقوبة ا مدا  إ  في الجنايات باللة الخ ور  ووفقاأ للتشريعات النافذ  وقت ار 

وبمقتهع حك  ن ائي صادر من محكمة مختصة ، ولكل محكو  مليل بعقوبة ا مدا  الح  في  لر الع و أو استبدال ا 

بعقوبة أخ  ، و  يجوز الحك  با مدا  ملع أشخاص دون الزمانية مشر ماماأ ما ل  تنص التشريعات النافذ  وقت 

 يذ حك  ا مدا  ملع امرأ  حامل حتع ته  حمل ا أو ملع أ  مره  إ  و  يجوز تن ارتكار الجريمة ملع خلا  ذلك

 بعد انقها  مامين ملع تاري  الو د  ، وفي كل اأحوال تللر مصلحة الرهي   .
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 . الإعدام والمؤيد لعقوبة الإتجاه الراف : المبحث الثالث

يستبعدطا ومن ا ما يأخذ ب ا وي بق ا ويعك  طذا  ن ا من تزال مقوبة ا مدا  محلاأ للخلا  بين التشريعات فم     

وكل اتجاه يستند الع حجج تديد موق ل وملع ذلك سنتناول المبح  الزال   الرأيفع  اختلا ا ختلا  بين التشريعات 

 :التاليملع النحو 

 الإتجاه الراف  لعقوبة الإعدام: المطلب الأول

  31) -حجج أطم ا :يستند المعارهون لعقوبة ا مدا  إلع   

 إن المجتم  والدولة لي  من حق ما سلر ح  ال رد فع الحيا .   -6

 إن مقوبة ا مدا  مقوبة بدنية أن ا تست يل إلع جس  ا نسان والعديد من المعاطدات الدولية تحارطا -2

ت اد  من المحكو  ملي    فع العمل إن الجمامة   تست يد من إمدا  الجاني ، ومقوبة ا مدا  تحر  الدولة من ا س  -3

 ورده مهواأ صالحاأ للمجتم . الجانيوقت تن يذ العقوبة وزياد  ا نتا  ، ومن مصلحة الدولة إصلاح 

  يمكن إصلاح الخ أ خاصة إذا ا رت برا   المحكو  مليل بعد تن يذ مقوبة ا مدا  ، ونجد فع أ لر التشريعات  -2

 ا  الجنائية تسما بإماد  النار فع ا حك

 إن اأديان السماوية ر   إقرارطا لعقوبة ا مدا  ، أوجدت خيارات أخرى تسما بعد  ت بي  طذه العقوبة - 1

إلع الرد  العا  ، ومن الممكن أن  ى  تدد وبالتاليإلع التقليل من إرتكار الجرائ   ى  تددإن مقوبة ا مدا    -1

من تن يذ مقوبة ا مدا  ، فقد يقد  ملع قتل الشاطد مزلاأ ، حتع يت ادى مقوبة  تددى إلع إرتكار جرائ  خ ير  لكع ي لت

 ا مدا  . 

أن يتقرر لمرتكب ا طذه  الهروريإن كزيراأ من التشريعات تتعس  فع تقرير مقوبة ا مدا  فع جرائ  لي  من  – 7 

 أومن ج ة الخار العقوبة الخ ير  ، من ذلك بع  صور من جرائ  أمن الدولة من ج ة الداخل 
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تقرر أولوية  ماد  تأطيل المجر  ، فلا مجال  التيإن مقوبة ا مدا    تتمشع م  مبادئ السياسة الجنائية الحديزة  -1

 ل كر  إصلاح المجر  مند الحك  مليل با مدا . 

 الإعدام الإتجاه المؤيد لعقوبة: الثانيالمطلب 

  ، أن ذلك يعد حماية للناا  واأمن في المجتم  ، وأن  العقوبة    22مدا  ) يرى الم البون با بقا  ملع مقوبة ا    

تستخد  إ  تجاه فئة خ ير  ملع المجتم  ت دد أمنل بل وحتع بقائل ل ذا يحرص المشر  ملع النص ملع طذه العقوبة، 

 ردماأ للعتا  من المجرمين، وهمانا  لح  الهحايا وأسرط  .

ملع أن من يقتل الماأ   بد من حماية حقو  ورزتل. وطذا يستلز  معاقبل الاال ، وا   صارت وتتأس  تلك النارية    

 الحيا  فوهع ، وامتدى النا  بعه   ملع بع  ، وأن العدل يقتهي أن من يقتل  يره الماأ 

  مندما يعل  بمصيره إذا مدواناأ  بد من أن يعاقر بالقتل أيهاأ لتكون طناك مساوا  ويتحق  الرد  ، أن القاتل الاال  

 قتل  يره سيك  من القتل ويسود اأمان.

  26) :فيما يلي تتلخص ا مدا  مقوبة ملع با بقا  القائلون ملي ا يعتمد التي اأس  أن الملاحا ومن       

 لرئيسياالعمد، ومبادئ الشريعة ا سلامية المصدر  القتل جرائ  في القصاص قد أوجبت ا سلامية الشريعة إن  -6

 للتشري  

، فالعدل  الخ ير  الجرائ  بع  هد ن سل من المجتم  لدفا  مقوبة ا مدا  طع مقوبة مادلة أن ا هرورية إن  -2

  يحت  أن يكون الجزا  من جن  العمل .

 أدلة ا زبات العلمية الحديزة تمن  اأخ ا  القهائية .  -3

 الجمامي  وا ستقرار أنينةوال م اأمن من قدر تحقي  أكبر ا مدا  مقوبة إن  -2

  .والزأر خاصة فع صعيد مصر  ال ردي ا نتقا  مرحلة ملع القها  ا مدا  مقوبة تحق  -1

 السجن فائد  طي ا جتمامية ، إذن فما الحيا  إلع للعود  وتأطيلل المجر  السجن إصلاح مقوبة أطدا  أط  من  -1

 السجن . داخل حياتل بكامل ا سيقهي مليل لمحكو ا كان إذا با مدا  ، ماد  يستبدل الذي المدبد
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الح  فع سلر حيا  المحكو  مليل ، فالدولة ل ا الح  فع تقرير أية مقوبة تحتم ا  ك  تملرداأ ملع أن الدولة  -7

 الجانيتقرر القصاص من  التيمصلحة المجتم  من الجريمة إرها أ للشعور العا   بالعدالة ولنا فع شريعتنا اللرا  

اص  فِي الْق تْل ع    وفقا لقول22ساساأ فع ا بقا  ملع مقوبة ا مدا  )أ ل يْك    الْقِص  الله تعالع : ﴿ ي ا أ يُّ  ا الَّذِين    م ن وا ك تِر  م 

يٌْ  ف اتِّ  رُّ بِالْح رِّ و الْع بْد  بِالْع بْدِ و اأْ نْز ع بِاأْ نْز ع ف م نْ م ِ ي  ل ل  مِنْ أ خِيلِ ش  انٍ ذ لِك  ت خِْ يٌ  الْح  وِ  و أ د اٌ  إِل يْلِ بِإِحْس  ب اٌ  بِالْم عْر 

ي اٌ  ي ا أ ولِي اأْ   اصِ ح  ل ك ْ  فِي الْقِص  نِ امْت د ى ب عْد  ذ لِك  ف ل ل  م ذ ارٌ أ لِيٌ  و  ةٌ ف م  بِّك ْ  و ر حْم      . 23لْب ارِ ل ع لَّك ْ  ت تَّق ون  ﴾ )مِنْ ر 

 قبل عقوبة الإعداممست :المطلب الثالث

لمناطهة مقوبة ا مدا  ، ومبادر   العالميوامتباره اليو   2262أكتوبر  1رحر اأمين العا  بان كي مون بتاري        

  جديد  أ لقت ا الحكومة ال رنسية للحد من استخدا  مقوبة ا مدا  في جمي  أنحا  العال .

سية وال د  من الحملة طو زياد  ا جرا ات المتخذ  في السنوات اأخير  وذكر اأمين العا  أنل وفقاأ للحكومة ال رن   

لرف  مستوى الومي  للا  مقوبة ا مدا  قبل المدتمر العالمي الخام  لمناطهة مقوبة ا مدا ، الذي مقد في يونيو 

 في مدريد، إسبانيا. 2263حزيران 

ن التاس  مشر بالو يات المتحد  اأمريكية وبللت ذروت ا في وبدأت الدمو   للا  مقوبة ا مدا  في أواس  القر      

ومددا من بلدان العال . وقد اكتسبت الحركات الدامية  اأوروبيمشرينيات وزلازينيات القرن العشرين لتشمل دول ا تحاد 

دفا  من حقو  ا نسان إلع إللا  مقوبة ا مدا  دفعة قوية وج ود ملموسة بسبر زياد  تأزير ون وذ طذه الحركات إلع ال

والسلا  العالمي ، فقد ساطمت منامات حقو  ا نسان المحلية والدولية في رف  الومي وا طتما  بقهايا حقو  ا نسان 

للا  مقوبة ا مدا  بامتبارطا شكلا من أشكال العقوبات البربرية والتي أصبحت مما   شك فيل ،   تتناسر  لمناطهة وا 

، وتعد منامة الع و الدولية واحد  من أط  المنامات  البشريةالذي وصلت اليل  وا نسانيحهاري م  مستوى الت ور ال

 الرائد  في مجال مناطهة مقوبة ا مدا  ملع المستوى العالمي.

، وبا هافة إلع ذلك، 6116وتعتبر فرنسا طي الخص  القوي لعقوبة ا مدا  منذ إللا  مقوبة ا مدا  في ما        

 2227دولة مقوبة ا مدا  أو وهعت وق ا ، سوا  في القانون أو في الممارسة. وملاو  ملع ذلك، في ما   612أللت 

إمتمدت الجمعية العامة للأم  المتحد  قرارطا اأول  والذى يدمو إلع وق  مقوبة ا مدا  ، وأكد السيد بان كي مون 
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مدا  يستتب  دائما المعاملة القاسية واللاإنسانية والم ينة التي اأمين العا  لمنامة اأم  المتحد  أن ت بي  مقوبة ا 

ش د ا تجاه العا  العالمي بشأن استخدا  مقوبة ا مدا  مدد  لقد يلقاطا ونادرا ما في المجتم  ملع نحو منص . واها 

ا  صدرت أحكا  حا ت ا مدا  تراج  مالمي، وم  ذلك كانت طناك موجة أخير  من ممليات ا مدا  ، ف ي العر 

شخصا من  21. خلال ش ر واحد أ س  ، وبحسر ما ورد أمد  2262شخصا ن ذت منذ بداية ما   11ا مدا  ملع 

  النا  في جمي  أنحا  العال   البت منذ فتر   ويلة  وذكر اأمين العا   في يو  واحد ، 26قبل السل ات العراقية بين   

   22. )   د  تق  معك  في القيا  بكل ما في وسعنا  ن ا  مقوبة ا مدا وه  حد لعقوبة ا مدا  واأم  المتح

 الخاتمة والتوصيات 

 ف ي .إنسان إزطا  روح من من ا ينج  لما وأقساطا العقوبات أخ ر طي ا مدا  مقوبة أن فيل شك مما           

العقوبة ، ومن ز  فإننا ندكد  طذه  بقا  ينمن المديد وتمزل هرور  اجتمامية، وملع ذلك فإننا وصارمة مقوبة حازمة

 ملع هرور  وه  همانات طامة لتن يذ مقوبة ا مدا  .

 : التاليومن ز  ي ر  موهو  البح  مد  توصيات نتناول ا ملع النحو       

هرور  نار الجنايات ملع درجتين لما فع ذلك من فرصة للمت   وهمانا  لمحاكمتل محاكمة مادلة وحقل فع  -6

وطو ما اخذت بل بع    با مدا يصل الحك  في ا  التياقل خ وره من الجنايات  التيملع درجتين مزل الجنا  تقاهيال

   21مدخرا مزل اليمن وا ردن وا مارات والبحرين)  العربيةالدول 

ستشارياأ حرصاأ ملزماأ للمحكمة ولي  ا الم تيبجعل رأى  والمصري الليبيهرور  تعديل قانونع ا جرا ات الجنائية  -2

 م  قوامد الشريعة ا سلامية اللرا . با مدا ملع استئنا  الحك  

هرور  توفير همانات المحاكمة العادلة والمنصوص ملي ا فع كافة الموازي  وا ملانات الدولية والدساتير وأط  طذه  -3

 ، والح  فع الدفا  . ال بيعيالهمانات ح  المت   فع اللجو  الع قاهيل 

 أو تخ ي  الحك .  ذ مقوبة ا مدا  إلع أن يت  ال صل في إجرا ات ا ستئنا  أو أية إجرا ات تتصل بالع و ،أ  تن
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